
المملكة المغربیة            الحمد � وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 06/827

قرار رقم : 07/640  م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 15 شتنبر 2006 التي قدمھا السید محمد بن الماحي ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2006  لتجدید ثلث أعضاء مجلس المستشارین في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلیة

لجھة مكناس ـ تافیلالت وأعلن على إثره انتخاب السید مولاي إدریس الحسني علوي عضوا بمجلس المستشارین ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق التي أدلى بھا الطاعن والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 نونبر 2006 بعد أن منحھ المجلس الدستوري أجلا إضافیا
للإدلاء بباقي المستندات المؤیدة لأسباب الطعن الواردة في عریضتھ ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة التي أدلى بھا المطعون في انتخابھ والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 4 دیسمبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث الذي أجراه المجلس الدستوري بتاریخ 15 مارس 2007 والمسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 12
و20 أبریل 2007 ؛

وبعد  الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسیلة المتخذة من أن الاقتراع لم یكن حرا و شابتھ مناورات تدلیسیة :

حیث إن الطاعن یدعي  في ھذه الوسیلة أن المطعون في انتخابھ ظل طیلة أیام الحملة الانتخابیة ویوم الاقتراع ، یقوم بمساعدة المقربین منھ ،
بالدعایة ویحث الناخبین على التصویت لھ بوسائل الإغراء والنفوذ ، وأن ھذا التصرف أثر في العملیة الانتخابیة وجعلھا مخالفة للقانون ،  مما

یبرر بطلانھا ، وأن ھذه الوقائع عاینھا الشھود وتناقلتھا الصحف الوطنیة في حینھا ؛

لكن ،

حیث ، من جھة ، إنھ یبین من التحقیق الذي أجري في النازلة أن ما تضمنتھ ھذه الادعاءات لم یدعم بأیة حجة تثبت صحتھ، علما أن الشكایة
المقدمة  إلى السید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس والمدلى بنسخة منھا قد تم حفظھا ، كما یتضح ذلك من كتاب السید وكیل الملك
لدى المحكمة الابتدائیة بالراشدیة المؤرخ في 11 أبریل 2007 ، لعدم توفر أي دلیل مادي على ما جاء فیھا ، وأن الإفادات المدلى بھا غیر كافیة

وحدھا  لإثبات الادعاءات التي وردت  فیھا ؛

ومن جھة أخرى ، فإن الشھود المستمع إلیھم خلال البحث الذي أجراه المجلس الدستوري في النازلة بتاریخ 15 مارس 2007 قد أكدوا جمیعا أن
العملیة الانتخابیة موضوع الطعن قد جرت في ظروف عادیة وأنھم لم یلاحظوا أي استعمال للمال أو غیره ؛

وحیث إنھ ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون الوسیلة المتخذة من أن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة غیر قائمة على أساس صحیح ؛

في شأن الوسیلة المتخذة من أن الاقتراع لم یجر طبقا للقانون :

حیث إن الطاعن یدعي في ھذه الوسیلة أن العملیة الانتخابیة تمت بشكل مخالف لأحكام المواد 39 و53 و269 من مدونة الانتخابات والمادة 40 من
القانون  التنظیمي  رقم 97-32 المتعلق  بمجلس المستشارین ، ذلك أن المطعون في انتخابھ اتفق مع الناخبین الذین تسلموا منھ المـال على وضع

علامة ممیزة ، ضمن الورقة الفریدة ، على رمز اللائحة التي یتصدرھا لیتأكد بأنھم صوتوا لفائدتھ ؛

لكن ،



حیث إن ھذا الادعاء جاء مجردا من أیة حجة تسنده ، الأمر الذي تكون معھ ھذه الوسیلة غیر جدیرة بالاعتبار ،

لھذه الأسباب

أولا : یقضي برفض طلب السید محمد بن الماحي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الھیئة الناخبة
المكونة من ممثلي الجماعات المحلیة بجھة مكناس ـ تافیلالت وأعلن على اثره انتخاب السید مولاي إدریس الحسني علوي عضوا بمجلس

المستشارین ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 4 جمادى الثانیة 1428

(20 یونیو 2007)                                 

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري   عبد اللطیف المنوني    إدریس لوزیري      عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق   ھانيء الفاسي          صبح الله الغازي     شبیھنا حمداتي ماء العینین

لیلى المریني      أمین الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشید


